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الدرس الواحد والاربعون
العبادات من حيث إنّ وقوعها يتوقف عل كلام صاحب الفصول المتقدم من قوله: «ولئلا يلزم الدور ف الوجه الثالث: ما ورد ف

قصد القربة» هذه ه المقدمة الاول، فل عبادة تتوقف عل قصد القربة. «وهو ـ أي قصد القربة ـ متوقف عل العلم بونها
عبادة» فمن يرى أنّ التقليد هو العمل وما لم يوجد العمل لا يوجد تقليد، فإنّ لازمه أن يون العلم بالعبادية متوقف عل العمل، أي

وجود العبادة خارجاً، والتقليد بنفسه أحد وجوه العلم بالعبادية، وهذا يعن أنّ الذين يقولون بأنّ التقليد هو العمل الخارج يرون
أنّ العلم بالعبادية متوقف عل العمل الواقع ف الخارج، وهذا العمل يتوقف عل العلم بالعبادية وهذا «فلو توقف العلم بونها

عبادة عل وقوعها كان دوراً» وقد ذكر السيد الخوئ (قدس سره) ف «التنقيح» ما يشبه هذا اللام ف بيان الدور.

المناقشة:

ولفتوى المجتهد، فالمقدمة الا الخارج، بل متوقف عل وقوع هذا العمل ف جوابه: إنّ العلم بالعبادية غير متوقف عل وقالوا ف
من الدور صحيحة وه أنّ وقوع العمل العبادي متوقف عل علمنا بأنّ هذا العمل عبادة، ولن الإشال ف المقدمة الثانية وه أنّ

العلم بالعبادية متوقف عل وقوع العمل خارجاً لأنّ القائلين به ذهبوا إل أنّ التقليد هو العمل، وجوابه أنّ العلم بالعبادية غير
متوقف عل وقوع العمل ف الخارج بل متوقف عل علم الملّف بفتوى المجتهد، ولن مادام العمل لم يتحقق ف الخارج فإنّ

التقليد لا يتحقق.
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نظر الاستاذ:

وهذا الجواب تام، ولاسيما مع التوضيح الذي ذكرناه آنفاً، وعليه فهذا الوجه لا يمن المساعدة عليه وباطل.

الوجه الرابع: قياس التقليد عل الاجتهاد، فما أنّ الاجتهاد سابق عل العمل، فذلك ينبغ أن يون التقليد، لأنّهما متقابلان
وحمهما واحد فيثبت أنّ قولهم بأنّ التقليد هو العمل غير صحيح.

نظر الاستاذ:

وهذا الوجه باطل أيضاً، وبطلانه من جهتين: «أحدهما» بالنقض، وذلك بالاحتياط الذي هو ثالث ثلاثة (الاجتهاد، التقليد، الاحتياط)
فلابدّ أن يون الاحتياط قبل العمل، وهو ممنوع بداهة لأنّ الاحتياط هو نفس العمل.
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بيان المحقق الاصفهان (رحمه اله): 

و«الثان» أنّه: «لا تقابل بين الاجتهاد والتقليد أساساً حت يون سبق الأول عل العمل موجباً لسبق الثان عليه (كما ذكر المحقق
الإصفهان)، نعم التقابل بين عمل المجتهد وعمل المقلد، فالعمل المستند إل ما حصله من المدرك عمل المجتهد، والعمل

المستند إل رأي الغير عمل المقلد»(1).

وتوضيحه: أنّ الاجتهاد والتقليد عنوانان انتزاعيان، والتقابل إنّما يون ف الأمور الواقعية وبين فعلين أو شيئين خارجيين لا بين
عنوانين انتزاعيين، ولذا يون التقابل هنا بين فعل المجتهد وفعل المقلد.

1 ـ رسالة الاجتهاد والتقليد، ص14.
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نظر الاستاذ:

و ما نراه بالنسبة إل كلام المحقق الإصفهان هو أنّ المستدل لا يعتمد ف دليله عل عنوان التقابل بين الاجتهاد والتقليد وأنّ
التقليد حمه حم الاجتهاد، بل يريد أن يقول: بما أنّ الاجتهاد طريق مؤمن من العقاب ولابدّ أن يون قبل العمل، فذلك التقليد

والاحتياط كل منهما طريق مؤمن من العقاب، فلّها ف عرض واحد، وكونها ف عرض واحد قرينة عل اشتراكها ف الحم وأن
تون كلها قبل العمل، وهذا لا يعن وجود تقابل بين الاجتهاد والتقليد لأنّ المقصود ليس هو التقابل بل كونهما طريقين شرعيين

فلام والبحث، ويل هذا الذلك التقليد، ولهذا لا نجد مبرراً لون قبل العمل فما أنّ الاجتهاد يجب أن يللأمان من العقاب، ف
ف جواب هذا الوجه النقض الذي ذكرناه ف البداية وأنّ الاحتياط طريق مؤمن أيضاً فلماذا لا يشترط فيه أن يون قبل العمل؟


